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  مقدّمة -أولا  
 سـياق التحضـير لعقـد الـدورة السـابعة والـثلاثين للجنة، جرى تعميم نص مشروع        في -١

الدلــيل التشــريعي لقــانون الإعســار، بصــيغته الــتي حظيــت مــن حيــث المــبدأ بموافقــة اللجــنة في   
، ٢٠٠٣سبتمبر / وبموافقـة الفـريق العـامل في أيلـول    ٢٠٠٣دورتهـا السادسـة والـثلاثين في عـام         

وفيما يلي استنساخ   . ظمات الدولـية المهـتمّة من أجل التعليق عليه        عـلى كافـة الحكومـات والمـن       
 والـتي تتـناول بالـتحديد محـتوى مشروع          ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٦للتعلـيقات الـتي وردت حـتى        

 .الدليل
  

  تجميع التعليقات  -ثانيا  
   المنظمات الدولية        

 المفوضية الأوروبية 

 المديرية العامة للعدل والشؤون الداخلية
 ]بالإنكليزية: صلالأ[

 
، جـاء في مشـروع الدلـيل مـا يفـيد بأنـه سيُسـتخدم كمـرجع لوضع القوانين، لكن لم ترد                    أولا

وبـدلا مـن ذلك، جرت في التوصيات المعروضة في نهاية   . فـيه ولا مجموعـة واحـدة مـن الحلـول       
 أي بين الإجراءات  -كـل فصـل بعـض المحـاولات لـلموازنة بـين مختلف أهداف قانون الإعسار               

ــنظم الملائمــة للدائــن       العالمــية والإجــراءات الإقليمــية، وبــين التصــفية وإعــادة التنظــيم، وبــين ال
ونتيجة لذلك فانه يبدو . والـنظم الملائمـة لـلمدين، وبين المطالبات المضمونة والمطالبات العادية       

 أن هـذا النهج يتعارض مع الحاجة إلى تحقيق الاتساق، من خلال صك دولي ملزم، على سبيل                
وفي الحـالات الـتي تتـناول فـيها التوصـيات مسائل محددة في قانون الإعسار الموضوعي،                 . المـثال 

يمكــن لهــذه المــبادئ التوجيهــية التشــريعية أن تشــكّل حــلاّ براغماتــيا نظــرا لصــعوبة إيجــاد نهــج     
لكـن عندما يمكن    . مشـترك بشـأن المسـائل الـتي تتـناولها الـنظم القضـائية الوطنـية بطـرق مخـتلفة                   

بـيق القواعـد المتصـلة بالولايـة القضـائية وقواعـد تـنازع القوانـين عـلى حـالات الإعسـار عبر              تط
 .الحدود، يكون من الضروري كفالة توافق هذه القواعد بين البلدان

ولذلـك فـان مشـروع الدلـيل يشـير إلى الصـكوك القائمـة في مجـال القـانون الدولي الخاص مثل                       
ــنموذجي بشــأن ا   ــانون الأونســيترال ال ــم     ق لإعســار عــبر الحــدود ولائحــة المجلــس الأوروبي رق

وبصورة خاصة، . ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٩ بشـأن إجـراءات الإعسـار، المؤرخـة         ١٣٤٦/٢٠٠٠
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ورد أيضـا في مشـروع الدلـيل تعـريف لمركـز المصـالح الرئيسـية لـلمدين وللمؤسسـة فيما يتعلق                    
ســيما  لا: "لــتي جــاء فــيها ا٩٩لكــن ثمــة عــدم اتســاق بــين الفقــرة . بالــبدء بإجــراءات الإعســار

تتمــتع  ن القــانون بوضــوح المحــاكم الــتي مــن بلــد أجــنبي، ينــبغي أن يبــيّتكــون الأطــرافعــندما 
 التي  ٨، وبين الحاشية    "بالولايـة القضـائية عـلى المهـام المخـتلفة مـع تحديـد تلـك المهـام بوضـوح                   

 ير الاستثنائية لبدء إلى الحد الأدنى من الأسس غالإشارةالقصـد مـن هذه التوصية   " :جـاء فـيها  

 وثمـة أسـس أخـرى، مثل وجود الموجودات، تستخدم في بعض الولايات   . الإعسـار  إجـراءات 

وهـذا لا يعني    . ونحـن لا نجـد أي مـبرر معـيّن لمواصـلة اسـتخدام معـيار الموجـودات                 ". القضـائية 
ذا لم  وإ. عـدم وجـود مـثل هـذا المعيار، لكنه يعني ضرورة إدراجه في التوصية اذا كان موجودا                 

اختبار وجود  " التي جاء فيها أن      ٩٨ انظر الفقرة    -يكـن هـذا المعـيار موجـودا أو كـان ضعيفا             
ــا في      ــات القضــائية، بم ــتعدد الولاي ــتعلق ب ــثير مســائل ت ــد ي ــيةذلــك  الموجــودات ق ــدّإمكان د  تع

 . فإن التوصية المقدّمة غير واضحة بالنسبة لنا-" ومسائل التنسيق والتعاونالإجراءات

 الواردة في الصفحة ٥٨٣، وبالفقرة ٨٥الواردة في الصفحة ) ١٨(فـيما يتعلّق بالتوصية   ،  ثانـيا 
 الــتي تتــناول شــكليات تقــديم المطالــبات  ٣٠١الــواردة في الصــفحة ) ١٥٨(، وبالتوصــية ٢٨٩

 إلى ٤٠الأجنبـية، تجـدر الإشـارة بالـتحديد إلى الأحكـام ذات الصـلة بـابلاغ الدائـنين في المواد             
 .١٣٤٦/٢٠٠٠المجلس الأوروبي رقم  من لائحة ٤٢

بعـض قوانـين الإعسار     تـنص   " الـتي جـاء في بدايـتها         ١٦١، في سـياق الفقـرة       ٩٠وفي الصـفحة    
للدائنين المضمونين أن يمضوا  ، وأنـه يجـوز  الإعسـار  بإجـراءات عـلى أن الحـق الضـماني لا يـتأثر     

 من لائحة المجلس الأوروبي     ٥ ، ينبغي أن يبين أن المادة     "في إنفـاذ حقوقهـم القانونـية والـتعاقدية        
 .تنص على هذا المبدأ في سياق الإعسار عبر الحدود

، سيكون من المفيد الإشارة إلى الحلّ الذي اعتمدته      ١٦٦، في سـياق الفقـرة       ٩٢وفي الصـفحة    
اللائحـة والـذي يسـتند إلى مبدأ الإجراءات ذات النطاق العالمي، مع الابقاء، في الوقت نفسه،                 

وثمة . لـبدء بإجـراءات ثانويـة تنحصـر آثارهـا داخـل إقلـيم الدولـة العضـو المعنـية              عـلى إمكانـية ا    
 .اعتراف تلقائي بالأحكام الأجنبية وقواعد خاصة للتنسيق بين المصفّين

المصالح " والتي تتناول    ١٧٦التي ترد في الصفحة     ) ٧٤( والتوصـية    ٣٢٥ و   ٣٢٤وفي الفقـرتين    
الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق      لاهاي  قية  اتفا من   ٨يجـدر ذكـر المـادة       ": الضـمانية 
ــتعلقة ــية الموجــودة في حــوزة وســيط    الم ــالأوراق المال ــتمدت في  ب ــتي اع /  كــانون الأول١٣ وال
 .٢٠٠٢ديسمبر 
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 أن هذه المسألة    ٣١٠ في الصـفحة     ٦٣٢وفـيما يـتعلّق بالمطالـبات ذات الأولويـة، تـورد الفقـرة              
ــثار انشــغال خــاص في الحــا     ــد تكــون م ــية ق ــانون   . لات عــبر الوطن وإلى جانــب الإشــارة إلى ق

الأونســيترال الــنموذجي، بالإمكــان تقــديم وصــف موجــز للــنهج المــتوازن الــذي يتــبّعه الاتحــاد   
 ، أي أن ترتيـــب ١٣٤٦/٢٠٠٠مـــن اللائحـــة رقـــم ) ط (٢-٤الأوروبي مـــن خـــلال المـــادة 

الرئيســية أو (ات الإعســار أولويــات المطالــبات يحدّدهــا قــانون الدولــة الــتي بــدأت فــيها إجــراء   
 ).الثانوية

وبالانـتقال إلى المسـألة الحاسمـة المـتعلقة بحـالات الإعسـار الجماعية، جاء في الفصل جيم الوارد                   
 تفضيل للنهج الشامل ازاء الإعسار الذي يشمل مجموعات من          ٣١٩ إلى   ٣١٦في الصـفحات    

روبي، فقــد تمــثّل كــل مــن نهــج أمّــا في الاتحــاد الأو. الشــركات، مــع إبــراز لــنقائص هــذا الــنهج
المسـتند إلى الولايــة  " (التأســيس"ونهـج  ) المســتند إلى المعـايير الاقتصــادية " (مجموعـة الشـراكات  "

ولا تنص اللائحة، بصورة أساسية، على ). القضـائية الـتي يوجـد فيها المكتب الرئيسي للشركة        
الــتي تتــناقض بشــأنها لكــن ثمــة بعــض الحــالات  ". موحّــدة"معاملــة مجموعــة الشــركات معاملــة  

 .أحكام المحاكم الوطنية، مما يبيّن صعوبة تطبيق معايير مشتركة من الناحية العملية
  

   )١(المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 تعليقات عامة

 أشــار المصــرف الأوروبي للإنشــاء والــتعمير، لــدى تقديمــه للتعلــيقات الــواردة أدنــاه، إلى أهمــية  
قـانون الإعسـار بالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى،      
ــية في مجــال        ــدة للمؤشــرات القانون ــه ســيُجري هــذه الســنة دراســته الاستقصــائية الجدي وإلى أن

وستشمل هذه الدراسة الاستقصائية    . الإعسـار، وذلـك كجـزء مـن عملـه المتواصل بهذا الشأن            
لفعالــية العملــية للــنظم القانونــية المعنــية بالإعســار في الــبلدان الأعضــاء في المصــرف،         قــياس ا

. وللعملـيات الهادفـة إلى المسـاعدة عـلى استبانة مواطن الضعف والقوة الأساسية في تلك النظم             
كمـا أشـار المصـرف إلى الطـابع التكامـلي بين عمله وعمل الأونسيترال، حيث يركّز المصرف                  

 على المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من سنّ نظم قانونية تتسم بالفعالية      بصـورة رئيسـية   
واسـتنادا إلى الاسـتعراض الـذي أجـراه للدليل، أعرب المصرف عن رأي              . والكفـاءة والشـفافية   

__________ 
 .أُشير في الملاحظات المقدمة إلى أن إدارة المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير لم تستعرض التعليقات المقدَّمة (1) 
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مفـاده أن الدلـيل يعـزّز تلـك الأهـداف ويوفّـر توصـيات سياسـاتية واضـحة مـن شـأنها أن تفيد                         
 .ادات المتقدّمة النمو أو النامية التي تعتمد القانون المدني والقانون العامالبلدان ذات الاقتص

  
  تعليقات محدّدة
أحد كان أيضا بإمكان    لـيس هـناك توافـق في الآراء بشـأن ما إذا              عـلى أنـه      ١٢٦تـنص الفقـرة     

 على  ونحن نعتقد أن قدرة الدائن    . إجــراءات إعـادة التنظيم  اسـتهلال     أو أحـد المديـنين     الدائـنين 
وليس السبب في ذلك هو أن إدارة الشركة المدينة . اسـتهلال تلـك الإجـراءات هي أمر حاسم       

قـد اسـتقالت فحسـب، ولكـن السـبب أيضـا هـو الرغبة الكامنة لدى الدائنين في ممارسة بعض                     
ومثـلما ذكـرتم، يجـوز للدائـنين في معظـم الـنظم القانونـية مباشرة            . الـتحكم في عملـية الإعسـار      

ــه إذا كــان      . لتصــفيةإجــراءات ا ــنين، أي أن ــتاحا أيضــا للدائ ــيكلة م ــادة اله وإذا كــان خــيار إع
لعملية التصفية، فإننا نرى أنهم     " القـوة الدافعـة   "بإمكـانهم تنفـيذ إعـادة الهـيكلة بيـنما لا يـزالون              
ويصدق هذا الأمر، بصورة خاصة، في حالة       . سـيدعمون، عـلى الأغلـب، خـيار إعـادة التنظيم          

مل أن يكـون فـيها الطـرف الـذي يسـتهل الإجـراءات قـادرا عـلى اختـيار مدير                     الـنظم الـتي يحـت     
ومن المحتمل أكثر أن يدعم الدائنون إعادة التنظيم إذا تأكّد لديهم أن مدير الإعسار              . الإعسـار 

 .هو الذي يتولى الأمور" الذي اختاروه"

وترد في الدليل . ت مسألة توجيه الإشعار لدى تقديم طلب بدء الإجراءا  ١٤٢وتتـناول الفقـرة     
إشـــارة إلى أن المديـــن، ، قـــد لا يحـــتاج في بعـــض الظـــروف إلى إشـــعار الدائـــنين بطلـــب بـــدء 

ورغـم إمكانية وجود ظروف يكون فيها هذا الإجراء مناسبا، فإنه ينبغي إحداث             . الإجـراءات 
تــوازن بــين هــذا الأمــر وبــين الشــواغل الــتي تــثيرها بعــض نظــم الإعســار الــتي تســمح باعطــاء     

ونحن نرى ضرورة أن يكون     . الـيف مديـر الإعسار الأولوية على مصالح الدائنين المضمونين         تك
للدائـنين المضـمونين ، في الحـالات الـتي يـنطوي فـيها القانون على مثل هذه الأحكام، الحق في                     
اشـعارهم بالطلـبات الـتي تقـدَّم للـبدء في الإجـراءات، وألاّ يـتم، في غياب هذا الإشعار، اعطاء                     

وإذا لم تكــن أحكــام الإشــعار . يف مديــر الإعســار الأولويــة عــلى مصــالح هــؤلاء الدائــنينتكالــ
عملـية في نظـام قـانوني معيّن، فإننا نقترح إدراج حكم يقضي بأن يتولى مدير الإعسار، خلال        
فـترة زمنـية معقولـة، إبـلاغ أوامـر المحكمـة بـبدء عملـية الإعسـار إلى كافـة الدائنين المضمونين،              

وَّل هــؤلاء الدائــنون صــراحة بــتقديم طلــبات لتغــيير الأحكــام المعنــية بتكالــيف تلــك    وبــأن يُخــ
 .الأوامر

 الإشـعار الـذي يوجهـه الدائنون إلى المدين عند بدء الإجراءات، ولكنها              ١٤٣وتتـناول الفقـرة     
لا تــتطرق إلى نــوع الاشــعار، إن وجــد، الــذي ينــبغي أن يوجهــه الدائــنون إلى غيرهــم مــن          
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ولكن نظرا للأسباب التي ورد     . س مـن الواضـح إن كـان هـذا الإغفـال مقصـودا             ولـي . الدائـنين 
ذكـرها في الفقـرة السـابقة، وفـيما عـدا الظـروف الاستثنائية المتعلّقة بالوقت والتي تجعل توجيه                   
الاشــعار غــير عمــلي، فإنــه ينــبغي للدائــنين الســاعين إلى بــدء إجــراءات الإعســار إشــعار كافــة   

 .عروفينالدائنين المضمونين الم

 إلى أنــه يجــوز بمقتضــى تشــريعات الإعســار إبطــال المصــلحة الضــمانية        ٣٢٤وتشــير الفقــرة  
والأمر المفترض  ". تسليف أموال جديدة  "الممـنوحة للدائـنين المضمونين التي لا تكون في مقابل           

ونحن ". أموال جديدة"في هـذا السـياق هـو أنه لا يجري ابطال المعاملة إذا كان هنالك تسليف        
رى أن الفـريق العـامل ربمـا يـودّ أن يتوسّـع في هـذه الـنقطة ليصبح من الواضح أن مجرّد تقديم          ن ـ
لـيس هـو الـذي يحمـي المعاملـة، ولكـن مـا يحميها هو تقديم أي مقابل جديد                    " أمـوال جديـدة   "

وهـذا التميـيز هـام، على سبيل المثال في سياق ترتيبات إمساك    . بمقتضـى الـنظام القـانوني المعـني       
فعـندما يوافـق المقـرض عـلى الإمسـاك عن المطالبة بإنفاذ حقوقه بموجب      . ض عـن المطالـبة    المقـر 

اتفــاق قــرض معــين، يمكــن لهــذا الإمســاك عــن المطالــبة أن يعتــبر مقــابلا صــحيحا في عــدة نظــم 
ونتيجة لذلك، يكون المقابل الصحيح     . قانونـية وينـبغي أن يحمي أي ضمان جديد يقدّم بشأنه          

 .ان جديد حتى وإن لم يقدّم المقرض أموالا نقدية جديدةقد قدّم من أجل ضم

 إلى ضــرورة أن يحــدّد قــانون الإعســار درجــة العلاقــة بــين الدائــن ومديــر   ٤٠٢وتشــير الفقــرة 
ونحـن نؤيّد بكل قوّة هذا الموقف لأن هذه الأحكام تعزز           . الإعسـار الـتي تـثير تـنازعا للمصـالح         

ونرى أن الفريق العامل ربما يودّ النظر في        . لإعسارإضـفاء قـدر أكـبر من الشفافية على عملية ا          
فعلى سبيل المثال،   . المضـي إلى أبعـد مـن ذلـك ويوصـي بفـرض حظـر تام على بعض العلاقات                  

) عادة مؤسسة للحسابات العمومية   (قـد يكـون مـن غير المناسب أن يتولى مهام مدير الإعسار              
فمثل هذه . ابات الشـركة المديـنة  عـندما يكـون هـذا المديـر قـد سـبق له أن عمـل مـراجعا لحس ـ         

العلاقـة الوثـيقة تـثير العديـد من احتمالات النـزاع كما حدث، على سبيل المثال لا الحصر، في                   
المعـروفة، حيـث أسـهمت بـالفعل الممارسات الحسابية السابقة           " (Enron)حالـة شـركة إنـرون       "

ــن     ــراجع حســاباتها في الإســراع بإعســار المدي ــذه الح. للشــركة ولم ــن    وفي ه ــد تكــون م ــة، ق ال
مســؤوليات مديــر الإعســار المســتقل ملاحقــة الأطــراف المســؤولة، بالنــيابة عــن الدائــنين، ومــن  

 .الواضح أن نزاعا سيحدث إذا كانت مؤسسته من بين الأطراف المسؤولة
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  منظمة العمل الدولية
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 الخامس المعني بقانون الإعسار التابع   تابعـت مـنظمة العمـل الدولية باهتمام عمل الفريق العامل          
ــبا وضــع واعــتماد الصــيغة النهائــية للدلــيل التشــريعي لقــانون     . للأونســيترال وبمــا أن ســيتم قري

 A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)الإعسـار، فإنهـا تـودّ تقـديم التعلـيقات التالـية بشـأن الوثيقـتين         
 .A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II) و

اف الرئيســية لقــانون فعّــال وكفــؤ بشــأن الإعســار كمــا وردت في الجــزء  وفــيما يــتعلّق بــالأهد
الأول مـن الدلـيل التشـريعي، فـإن مـنظمة العمـل الدولـية لـيس بوسـعها أن توافـق على الهدف                        

من مشروع النص، الذي جاء التصريح      ) ١٨الصفحة   (٢١ الـوارد في الفقرة      ٨الرئيسـي رقـم     
، مبنــية عــلى صــفقات تجاريــة وألا الإمكــان، قــدر أن تكــون تلــك الأولويــات"فــيه بأنــه ينــبغي 
، ومن ثم ينبغي "الإعسـار  إجـراءات  نتـيجة  داجتماعـية وسياسـية يمكـن أن تفس ـ    تجسـد شـواغل  

يعتبر هذا الأمر في نظر ". على صفقات تجارية  الأولوية للمطالبات التي لا تقومإعطـاء تفـادي  "
 التعبير عن الهدف المتمثل في وضع قواعد        مـنظمة العمـل الدولـية أسـلوبا إيديولوجـيا متحيّزا في           

فهــو يدعــو بوضــوح إلى إعطــاء الأولويــة لمقرضــي  . واضــحة لترتيــب المطالــبات ذات الأولويــة 
الأمـوال أو للمؤسسـات الدائـنة، ممـا يضـرّ أساسـا بالعمـال الذين لا غنى للمؤسسة عن عملهم           

 .لكي تكون جديرة بالائتمان

 القــروض الــتي يمــنحونها للمديــنين والــتي يكــون عــامل  فمقرضــو الأمــوال يفرضــون فــائدة عــلى
والمخاطرة المتعلقة بعدم سداد دين القرض هي عادة من مخاطر          . المخاطـرة فـيها مشـمولا ضمنا      

ــائدة   . العمــل بالنســبة لأي مقــرض أمــوال  والواقــع أن مقرضــي الأمــوال يفرضــون معــدلات ف
وإذا ما قبلوا   . ا كل زبون بالنسبة لهم    مخـتلفة اعـتمادا عـلى تفـاوت مستويات المخاطر التي يمثله           

مـزاولة ذلـك العمـل بـرغم احـتمالات الخطـر، فإنـه مـن المنـتظر أيضا أن يقبلوا بالخسائر عندما                     
وفي المقابل، ينص قانون العمل في أحد مبادئه الأساسية على أن العمال            . يصـبح الزبون معسرا   

ومـن ثم، فـإن الـنهج المعتمد في    . للا يشـاركون في مخاطـر الأعمـال الـتي يـزاولها صـاحب العم ـ       
مشــروع الدلــيل التشــريعي لا يعــنى ســوى نقــل مخاطــر الأعمــال الــتي يــزاولها مقرضــو الأمــوال   

وعــلى الــرغم ممــا قــد يكــون لــدى واضــعي مشــروع  . والمقــاولون وإلقائهــا عــلى عــاتق العمــال
صـفة الامتياز  الدلـيل مـن رأي، فـإن مـن الثابـت أن أغلـب بلـدان العـالم اتخـذت قـرارا باعطـاء                       

ــبلدان أطــرافا في  ٩٥ولمــا كانــت . لمطالــبات العمــال في حالــة إعســار صــاحب عمــلهم    مــن ال
التي تُلزم  ) ٩٥الاتفاقية رقم   ( بشـأن حمايـة الأجور       ١٩٤٩اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية لعـام           

و الإفلاس،   منها الأعضاء بمعاملة العمّال كدائنين ممتازين في حالة التصفية القضائية أ           ١١المـادة   
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ــترحات           ــلى مق ــق ع ــبلدان أن تواف ــيس بوســع هــذه ال ــه ل ــرى أن ــية ت ــنظمة العمــل الدول ــإن م ف
 .الأونسيترال، ما لم تتنصّل من التزاماتها الدولية

أمّـا فـيما يـتعلق بالجزء الثاني من الدليل التشريعي الذي يتناول الأحكام الأساسية لقانون ناجع       
 التي نصّت على ما    ٦٢٩ض على الموقف الوارد في الفقرة       وفعّـال للإعسـار، فـإن المـنظمة تعـتر         

 تسـتند بعـض الأولويـات إلى شـواغل اجتماعـية ربمـا يكون من الأيسر تناولها في قانون      : "يـلي 

  لتحقيق أهداف اجتماعيةللإعسارآخـر، كقوانـين الـرفاه الاجـتماعي، بـدلا مـن وضع قانون       

 الأولوية  إعطاءقد لا يفضي    "حيث  " لإعسارواترتـبط بشكل غير مباشر فقط بمسائل المديونية         
ــانون  ــة ناقصــة    الإعســارفي ق ــية للمشــكلة     في أحســن الأحــوال ســوى إلى معالج ــير واف أو غ

 ويكمن الخطر في ."فعالية  أقلالإعسارالاجتماعـية، ويـؤدي في الوقـت نفسـه إلى جعـل عملية      
ية الإعسار على الدائنين أن الدلـيل، مـن أجـل تيسير استمرار منشأة معسرة وتخفيف أعباء عمل          

المضـمونين وعـلى أخصـائيي الإعسـار، لا يـولي إلا القليل من الاهتمام للاعتبارات الاجتماعية                 
للإعسـار والتصـفية، يقـترح صـراحة بـأن كـل مـا يتصـل بـتوفير الحمايـة الاجتماعية للعمال في                      

ظمة تشــك والمــن. حالــة إعســار صــاحب العمــل ينــبغي أن يــبقى خــارج نطــاق قــانون الإعســار 
كــثيرا في مــدى صــواب الــرأي الــوارد في مشــروع الدلــيل والــذي مفــاده أنــه ينــبغي ألاّ يتــناول  

والدليل بصيغته الحالية يعطي الانطباع المقلق بأن القصد        . قـانون الإعسار الشواغل الاجتماعية    
أنحاء العالم  الحقـيقي هو تقويض نظام الحماية الممتازة لمطالبات العمّال، رغم أنه يطبّق في جميع               

ويتأكّد هذا الأمر أكثر بكون     . تقريـبا، مـن أجـل توفـير حمايـة أفضـل لمصالح المؤسسات الدائنة              
الدلـيل لا يقـترح، فـيما يـبدو، بديـلا صـالحا وقابلا للتطبيق بسهولة لنظام الامتيازات، وبكون                   

ع الأمر  مؤسسـات ضـمان الأجـور، الـتي وردت الإشـارة إليها باقتضاب في الدليل، هي في واق                 
 .يصعب انشاؤها وتشغيلها في العالم النامي" ترتيبات دول غنية"

 ٣١٠الصفحتان   (٦٣٤ و   ٦٣٣وإضـافة إلى ذلـك، تعتـبر مـنظمة العمـل الدولـية أن الفقـرتين                 
تجســدان عــلى نحــو هــزيل الممارســات الــتي تتــبعها الــدول عــلى الــنطاق الــدولي والــتي ) ٣١١ و

وفـير حماية خاصة لمطالبات العمال وتمنح تلك المطالبات         تعـترف بأغلبيـتها السـاحقة بضـرورة ت        
ومـن الواضح أن    . مرتـبة أولويـة أعـلى مـن المرتـبة الممـنوحة لمعظـم المطالـبات الممـتازة الأخـرى                   

الامتياز "مشـروع الـنص لا يذكـر الولايـات القضـائية الـتي تتمـتّع فـيها مطالـبات العمّال بمرتبة                      
وبالمناسبة، فإن (بات الأخرى، بما فيها المطالبات المضمونة      بحيـث تتقدم على كل المطال     " الفـائق 

الـوارد في الجـزء الاسـتهلالي من الدليل هو تعريف خاطئ    " الأولويـة الفائقـة  "تعـريف مصـطلح     
وقـد أتيحـت لمنظمة العمل الدولية فرصة قدّمت فيها نصا بديلا لهاتين             ). تتعـيّن إعـادة صـياغته     

مانة، حالة القوانين والممارسات في أغلب البلدان، لكن لم         الفقـرتين تـناول، بقـدر أكـبر من الأ         
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وتــودّ المــنظمة أن تشــير مــن جديــد إلى  . يؤخــذ بشــيء مــن الــنص الــذي اقترحــته، فــيما يــبدو  
 بشأن حماية   ١٩٤٩ حول تطبيق اتفاقية المنظمة لعام       ٢٠٠٣الدراسـة الاستقصائية العامة لسنة      

التابعة للمنظمة  لجنة الخبراء   لاستقصائية التي أعدتها    وهي الدراسة ا  ) ٩٥الاتفاقية رقم   (الأجـور   
 منها على   ٣٥٣ إلى   ٢٩٨، والـتي تحـتوي في الفقـرات         المعنـية بتطبـيق الاتفاقـيات والتوصـيات       و

أرفقت . [تحلـيل مطوّل للقوانين الوطنية في مجالات حماية مطالبات العمّال ذات الصلة بالخدمة             
 ]نسخة مع التعليقات

بصيغتها الحالية توحي، فيما يبدو،     ) ٣١٥الصـفحة    (١٧٤فـإن التوصـية     وعـلاوة عـلى ذلـك،       
ــن          ــئة واحــدة م ــتازة الأخــرى في ف ــبات المم ــع جمــيع المطال ــال م ــبات العمّ بضــرورة ضــمّ مطال

عــندما ) ولــيس بالكــامل(المطالــبات ذات الأولويــة، وبتلبــية هــذه المطالــبات عــلى أســاس نســبي 
الـرأي الممارسـة المتبعة في عدد محدود من البلدان          ويجسـد هـذا     . تكـون الموجـودات غـير كافـية       

وبــالفعل، تشــكّل . الــتي تــأخذ بالقــانون العــام، ولكــنها لا تحظــى بالقــبول عــلى نطــاق واســع   
مطالـبات العمـال، في الأغلبـية السـاحقة من البلدان، فئة قائمة بذاتها من المطالبات الممتازة التي        

وإلى . مطالـبات الدولـة ونظـام الضمان الاجتماعي       تُمـنح مرتـبة مـن الأولويـة أعـلى مـن مرتـبة               
منظمة العمل الدولية اتفاقية من ) ١ (٨جانـب ذلـك، وجـد هـذا الرأي السائد صداه في المادة      

الاتفــاقــية رقــم  (مــبشــأن حمايــة مســتحقات العمــال عــند إعســار صــاحب عمــله ١٩٩٢لعــام 
تـبة مـن الامتـياز أعـلى من مرتبة          ، الـتي تُلـزم الـدول الأعضـاء بمـنح مطالـبات العمّـال مر               )١٧٣

 .أغلب المطالبات الممتازة الأخرى، وبخاصة مطالبات الدولة ونظام الضمان الاجتماعي

وبصـورة عامـة، تعـتقد مـنظمة العمـل الدولية أن العمل الجاري الذي يضطلع به الفريق العامل          
العمل المحترم الخاصة بها،    الخـامس الـتابع للأونسيترال والمعني بقانون الإعسار وثيق الصلة بخطة            

وهــو في بعــض الجوانــب يــتحدّى بــالفعل بصــورة مباشــرة أهــداف وأولويــات المــنظمة في مجــال 
والمـنظمة تـنوي أن تراقـب عن كثب مناقشات الفريق العامل من أجل كفالة               . السياسـة العامـة   

. الإعسـار /عـدم تقويـض المفاهـيم الأساسـية لصـكوك المـنظمة القائمـة في مجـال قـانون الإفـلاس          
من ) ٢٩٨الصفحة   (٥٠٥ووفقـا لما ذكرته لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في الفقرة             

عملــية زيــادة فعالــية قوانــين الإعســار لا  "الدراســة الاستقصــائية العامــة المذكــورة أعــلاه، فــإن  
ــذه القوانـــين بالجانـــب      ــتراث هـ ــدم اكـ ــوال، أن تفضـــي إلى عـ ــال مـــن الأحـ ــبغي، بـــأي حـ ينـ

ــنا ذا أفضــلية أمــرا أساســيا بالنســبة     . جــتماعيالا ــبار أجــور ومســتحقات العمــال دي ويمــثّل اعت
لتشـريعات العمـل في كـل دولة تقريبا، وتنصح اللجنة بقوة بعدم القيام بأي محاولة للتقليل من                   
شـأن هـذا المـبدأ دون تقـديم ترتيـب بديـل يوفّـر نفـس القـدر مـن الحماية، مثل صناديق ضمان                         
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م الـتأمين الـتي توفّـر مـوردا مسـتقلا مـن الموجودات التي تكفل تسوية مطالبات                  الأجـور أو نظ ـ   
 ." العمال

  
 إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  
  لمحة عامة -١

لـدى إدارة الشـؤون القانونـية الـتابعة لصـندوق الـنقد الـدولي بعـض التعلـيقات بشـأن الجوانب                      
ساسـية للمناقشـة الـتي جـاءت في الدلـيل بشـأن مسائل إعادة التنظيم، وكذلك بشأن أبواب              الأ

وتتـناول هـذه المذكـرة في الـبداية إعـادة التنظـيم، ثم تعـرض تعلـيقات على                  . أخـرى مـن الدلـيل     
 .فصول أخرى حسب الترتيب الوارد في الدليل

 
 إجراءات إعادة التنظيم -٢

 وردت الإشــارة إلى ذلــك في التعلــيقات الســابقة، بالأحكــام  تــتعلّق شــواغلنا الأساســية، مثــلما
ولا بد من التأكيد . المنطـبقة عـلى تصـويت الدائـنين عـلى خطـط إعـادة التنظيم والموافقة عليها           

عــلى أن هــذه التعلــيقات لا تهــدف إلى تغــيير الاتجــاه السياســاتي للدلــيل، بــل تهــدف إلى تــناول   
وتحلـيلا فـيما يتعلّق بالخيارات السياساتية في هذا المجال          السـبل الكفـيلة بجعـل الدلـيل أكـثر دقـة             

 .ذي الأهمية الحاسمة

أولا، ينـبغي أن يـنص التعلـيق والتوصـيات بوضـوح عـلى أنـه يجـب على الدائنين المضمونين أو                   
غيرهــم مــن الدائــنين ذوي الأولويــة، إذا كانــت حقوقهــم ســتتأثر بخطــة إعــادة التنظــيم، أن          

 ضــمن فــئات منفصــلة عــن الدائــنين غــير المضــمونين وعــن بعضــهم يصــوتوا، في كــل الحــالات،
والدلـيل، بصـيغته الحالـية، لا يسـتبعد تطبـيق خطـة معيـنة عـلى الدائـنين ذوي الأولوية،                   . بعضـا 

لكـنه لا يـنص صراحة أيضا على أنه يجب أن يصوّت هؤلاء الدائنون، في كل الحالات، ضمن                  
 على أنه يسمح بوضع ترتيبات يمكن أن يرغم         ومـن ثم، يمكـن أن يفسر الدليل       . فـئات منفصـلة   

الدائـنون المضـمونون وغيرهـم من الدائنين ذوي الأولوية بمقتضاها على أن يصوّتوا مع الدائنين           
 إن لم يكــن في الــتجريد -وهــذا الأمــر بــدوره قــد يتســبّب في إضــعاف كــبير . غــير المضــمونين

ذلك من عواقب على جملة من الأمور  لحقـوق الدائـنين ذوي الأولوية وما يترتب على         - الـتام 
مـنها توافـر الائـتمان وتكالـيفه وشـروطه الأخـرى في الولايـات القضـائية التي توجد لديها مثل                     

 ١٣٣ و١٣٠ولتــبديد هــذا الشــاغل، يمكــن أن تضــاف صــيغة إلى التوصــيتين  . تلــك الترتيــبات
ــنون ذوو الأولويــة،    ــناول ضــرورة أن يصــوّت الدائــنون المضــمونون والدائ  في كــل الحــالات تت
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 من  ٥١٥ضـمن فـئات منفصـلة وأن تضـاف تلـك الصـيغة كذلك إلى الجملة الثالثة من الفقرة                    
 )٢(.التعليق

ثانـيا، ينـبغي أن يتـناول الدلـيل بانـتظام توضـيح ومناقشـة الحـدّ الأدنى مـن أشـكال الحماية التي                        
بمـن فـيهم أقلية     (لهـيكلة   ينـبغي أن يوفّـرها القـانون للدائـنين المعارضـين الخاضـعين لخطـة إعـادة ا                 

ويتناول التعليق، في الأثناء،    ). بالخطـة " المـرغمة "أعضـاء الفـئة الموافقـة وأعضـاء الفـئة المعارضـة             
قاعدة القيمة الدنيا للتصفية، وقاعدة الأولوية المطلقة، وغيرهما من         (أشـكالا شـتّى مـن الحمايـة         

ناول واضح لأشكال الحماية الدنيا     ، لكـنه يفـتقد إلى مناقشـة منـتظمة للمسـألة وإلى ت             )القواعـد 
وعلى العكس من ذلك،    . الـتي يجـب أن تـتوافر للدائـنين المعارضـين حـتى تكـون الخطـة مقـبولة                  

 )٣(.تبدو المناقشات محدودة وغير مترابطة

ثالــثا، يــبدو أن التوصــيات لا تتــناول، الــنهج الهــادف إلى تقســيم الدائــنين غــير المضــمونين إلى    
ووفقــا . ، رغــم أن هــذه المســألة نوقشــت بشــكل جــيّد في التعلــيق)٤(فــئات لأغــراض التصــويت

للمناقشـة الـواردة في التعلـيق، فـإن تقسـيم الدائـنين غـير المضـمونين إلى فـئات، رغم ما ينطوي               
علـيه ذلـك من تعقيد، يمكن أن يشكّل في بعض الحالات وسيلة حاسمة لضمان موافقة الدائنين                 

كون مـن المفـيد جـدّا تنقـيح التوصـيات لكـي تبين أنه             ولذلـك، سـي   . عـلى خطـة إعـادة التنظـيم       
 .ينبغي أن ينص القانون كذلك على خيار تقسيم الدائنين غير المضمونين إلى فئات اضافية

__________ 
 اعتماد نهج يسمح للدائنين المضمونينو): "الإضافة مسطّرة( ليصبح كالآتي ٥١٥بالإمكان تنقيح نص الفقرة  (2) 

، يتيح حدّا أدنى من كفالة الحماية الكافية لهؤلاء الدائنينة بالتصويت كفئة منفصل وللدائنين ذوي الأولوية
تختلف عن حقوق ومصالح    والدائنين ذوي الأولوية ومصالح الدائنين المضمونين  اعترافا بأن حقوق  ويمثل 

 ."الدائنين غير المضمونين
إلى ضمان حماية " حاجةقد تكون هنالك " أنه ٥٠٨لم يرد على سبيل المثال، في الجملة الأولى من الفقرة  (3) 

بصفة   " سوى أن القوانين التي تنطوي على أحكام الإرغام تشمل ٥٣٢الدائنين المعارضين؛ ولا يرد في الفقرة 
دون أن تكون هنالك مناقشة تسلط الضوء على الأحكام المناسبة أو   (شروطا تهدف إلى حماية الدائنين " عامة

 لا تشير إلاّ إلى أن القانون ينبغي أن يتناول كيفية  ١٣٤توصية وبالمثل، فإن ال). الظروف التي تنطبق فيها
 فتنص، خلافا لما  ١٣٧الفئات المعارضة عندما لا تكون موافقة كافة الفئات ضرورية؛ أمّا التوصية " معاملة"

يرغب فيه الدائن المضمون، على مواصلة استعمال الموجودات المرهونة دون أن تناقش أشكالا محدّدة من   
للدائنين لأغراض اقرار " منصفة وعادلة" ما هي الأمور التي تشكّل معاملة ١٣٨اية؛ ولا توضّح التوصية الحم

المتعلق بهذه العبارة في إطار  " الشرح"فضلا عن أن قلّة قليلة من القرّاء خارج الولايات المتحدة تدرك     (الخطة 
 ).قانون هذا البلد

ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي أن يصوّت       "ن القانون ينبغي أن يتناول   أ) ١٣٠التوصية  (يرد في النص الحالي   (4) 
 .؛ ولا يبدو أن هذا يتوخى تقسيم الدائنين المضمونين إلى فئات اضافية"الدائنون في فئات تبعا لحقوقهم
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رابعــا، بالإضــافة إلى مســائل التصــويت والموافقــة عــلى الخطــة الــتي نوقشــت أعــلاه، ثمــة شــاغل  
ة المحكمــة عــلى رفــض الخطــة أو عــدم منفصــل بشــأن فصــل إعــادة التنظــيم يــتعلّق بمناقشــة قــدر 

ويعتبر المثال ). ٥٣٨ و  ٥٣٥انظر الفقرتين   (الاقتصادية  " الجدوى"اقـرارها عـلى أساس انعدام       
أي انعـدام الترتيبات  (الوحـيد الـذي سـيق في هـاتين الفقـرتين عـن هـذه الجـدوى مـثالا مناسـبا                      

لة أوسع نطاقا ويمكن أن ، لكـن مسـألة الجـدوى هي مسأ       )الخاصـة بتـناول المطالـبات المضـمونة       
ونظرا للتعقيد الذي تنطوي . تسـتخدم في رفـض الخطـة في ظـروف كـثيرة أخـرى أقـل ملاءمـة                 

علـيه هـذه الأنـواع مـن القـرارات الاقتصـادية ولكـون الدائـنين هم المؤهلون، في نهاية المطاف،                     
 سلطة رفض خطة    لاتخاذهـا، فإنـنا نـرى أن القوانـين ينـبغي بصـورة عامـة، إمّـا ألاّ تمنح المحاكم                   

وافـق علـيها الدائـنون على أساس الجدوى الاقتصادية، وإمّا أن تحدد على وجه الدقة الظروف                  
ويمكـن أن يكـون مـن المفـيد أن يضـاف نص بهذا      . الـتي يجـوز في إطارهـا ممارسـة هـذه السـلطة            

 .، بل إلى التوصيات أيضا) على سبيل المثال٥٣٩الفقرة (الشأن ليس إلى التعليق فحسب 

 :فيما يلي تعليقات أخرى على إعادة التنظيمو

ومــا يصــحب ذلــك مــن أمــور مــنها   (مــن أجــل تفــادي استنســاب المحــاكم غــير المحــدود    •
ينبغي أن توضِّح ) حـالات الـتأخير الكـبيرة الـتي تترتّـب عـلى ذلـك في كـثير مـن الأحـيان                  

طة والفترة   الظـروف الـتي يجـوز في إطارها تمديد فترة ايداع الخ            ١٢٥ و   ١٢٣التوصـيتان   
الحصــرية لايداعهــا، أو أن تذكــرا عــلى الأقــل ضــرورة أن يعطــي القــانون أســبابا محــدّدة    

 . ومحدودة يجوز على أساسها منح هذين التمديدين

ــة     • ــواس المعقوف ــرى ضــرورة حــذف الأق ــيح    -ن ــلى النصــوص دون تنق ــاء ع  في - والإبق
 ).و(و ) هـ (١٣٨و ‘ ٧‘إلى ‘ ٥‘) ج (١٢٨و ‘ ١‘) ب (١٢٨التوصيات 

١٣٩الواردة في التوصيتين " ١٤٤"و  " ١٤٢"ينـبغي أن تُسـتبدل الإشـارة إلى التوصيتين           •
 .١٤٠ و ١٣٨تباعا بالإشارة إلى التوصيتين ) ب (١٣٩و) أ(

فـيما يـتعلّق بإجراءات إعادة التنظيم المعجّلة، سيكون من المفيد جدّا حذف النص الوارد                •
ــية   ــتين في التوصـ ــراءات طلـــب   لأ) ب (١٤٦بـــين معقوفـ ــون إجـ ن مـــن المـــرجح ألاّ تكـ

 .التصويت متطوّرة بشكل جيد في كثير من الأسواق الناشئة

 بأنه ينبغي توجيه الإشعار ببدء الإجراءات       ١٥٠مـن غـير الواضـح أهمية اشتراط التوصية           •
ــة  ــة   . مــن الدائــنين " إلى كــل فــرد"المعجّل ونحــن نلاحــظ مــع ذلــك أن الإجــراءات المعجّل

 أكـثر فأكـثر لـيس فـيما يـتعلق بالمصـارف وغيرهـا مـن الدائـنين الذين           أصـبحت تسـتخدم   
يتيسّـر الـتعرّف علـيهم فحسـب، بـل أيضـا لجعل عمليات إعادة التنظيم التي تنطوي على                   
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ومــن المهــم بذلــك ألاّ يُشــترط في الإجــراءات  . ديــون مســتحقة لحامــلي الســندات ممكــنة 
 إلى الدائنين المنتشرين في أماكن عدّة، المعجّلـة توجـيه اشـعار فردي من قبل ممثل الإعسار       

 .بل عن طريق القيّم أو بواسطة ترتيب آخر يحدّد بناء على شروط السندات

 يبدو أكثر ملاءمة لأن من شأنه أن        ١٥٣الحكـم الأول الـوارد بـين معقوفتين في التوصية            •
الحكـم الثاني   أمـا   . يتـيح العـودة إلى الحقـوق الأصـلية في حالـة عـدم تنفـيذ الخطـة المعجّلـة                   

الـوارد بين معقوفتين الذي ينص على تحويل الإجراءات إلى تصفية عند عدم تنفيذ الخطة               
المعجلـة الـتي تم إقـراراها، فإنـه قـد يـؤدي، في المقـام الأول، إلى ثـني المدينين عن استعمال                       

 .م الماليةالإجراءات المعجّلة، مما قد يؤخّر المرحلة التي يبدأ فيها المدينون معالجة صعوباته
  
  مسرد المصطلحات -٣

مـا تـزال لديـنا الشـواغل التالـية بشـأن مسـرد المصطلحات، التي أعربنا عنها في تعليقات سابقة                     
 :على الدليل

 مـن مسـرد المصـطلحات مـا يفيد بأن           ٥ ينـبغي أن تتضـمن الفقـرة         - "المحكمـة "الإشـارات إلى    
. ام القانوني للبلد يسمح بهذه البدائل    إذا كـان الـنظ    الـبدائل لـلمحكمة يمكـن أن تكـون خـيارا،            

والسـبب في ذلـك هـو أنـه توجـد في كـثير من الأحيان قيود دستورية في معظم النظم القانونية                      
وبالتالي، فإنّ الأطراف   . عـلى مـدى عـدم الـلجوء إلى المحـاكم والاستعاضـة عنها بآليات إدارية               

دارية، تحتفظ دائما بالحق في اللجوء في       في هـذه الـبلدان، حتى عندما يتم اللجوء إلى الهيئات الإ           
 .نهاية المطاف إلى المحكمة للبت في منازعاتها

 قـد يكـون مـن المفـيد جـدا حذف هذا التعريف نظرا لما                –" حمايـة قـيمة الموجـودات المـرهونة       "
بما فيها حماية قيمة المطالبة     (يـنطوي علـيه هـذا الموضـوع مـن تعقيد؛ أمّا النهوج البديلة الممكنة                

فـلم تُناقش لا في مسرد المصطلحات ولا في المناقشة المفصلة والواضحة للمسألة في               ) ضـمونة الم
 .الجزء الثاني من الدليل

ــن مضــمون " ــتين    -" دي ــوارد بــين معقوف ــتعريف الأول ال ــبر ال ــبات  ( يعت ــبلغ الإجمــالي للمطال الم
، مع أنهما   ) المضمونين المطالبات الخاصة بالدائنين  (مناسـبا أكـثر مـن الـتعريف الثاني          ) المضـمونة 

أمّـا الـنقطة الرئيسـية، الـتي جـرى التسـليم بها في مواطن               . كلاهمـا غـير واضـحين تمـام الوضـوح         
، فهي أن مدى ضمان المطالبة      )وعـلى خـلاف مـا جـاء في الـتعريف الـثاني            (أخـرى مـن الدلـيل       

ة الضــمانة  مــن قــيمة مطالــبات الدائــنين المضــمونين أو قــيمالأقــلينــبغي أن يعــتمد عــلى القــيمة 
وسـيكون بذلـك مـن المفـيد أن يوضِّـح مسرد المصطلحات أن مطالبة الدائن المضمون             . الرهنـية 
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إلا بمقدار قيمة الضمانة الرهنية، لأن من شأن النهوج الأخرى          " دينا مضمونا "ينـبغي ألاّ تعتـبر      
 .أن تمنح هذا الدائن نصيبا أكبر مما ساوم للحصول عليه

الأولى مــن هــذا الــتعريف غــير صــحيحة وقــد يكــون مــن المفــيد    الجملــة -" مصــلحة ضــمانية"
لا حاجة إلى أن تمنح المصلحة الضمانية من ) وفـق مـا أشـارت إليه الجملة الثانية      (أولا  . حذفهـا 

ثانيا، المصلحة الضمانية في    . قـبل طـرف مـن الأطـراف، لأنه يمكن انشاؤها بصورة غير طوعية             
 العقــدالأداء يُنشــئه /و أداء الــتزامه؛ فالالــتزام بالســداد  المديــن بســداد أ " تُـلــزم"حــدّ ذاتهــا لا  

، بيـنما المصـلحة الضـمانية لا تعطـي الدائـن سـوى بعـض الحقـوق في حالة عدم وفاء                الأساسـي 
 . الأداء/المدين بالتزامه بالسداد

 بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بحقوق المدين والتزاماته ومسؤولياته، يبدو          -" وقـف الإجـراءات   "
 .التدابير المتخذة ضدّ المدينأنه ينبغي لهذا التعريف أن يشمل أيضا، 

ــير مضــمون  " ــن غ ــلاه بشــأن مصــطلح       –" دائ ــوارد أع ــيق ال ــتعريف صــلة بالتعل ــذا ال ــن " له دي
، وسـيكون من المفيد أن يوضّح هذا التعريف أن مصطلح الدائن غير المضمون يمكن               "مضـمون 

ا كانــت قــيمة مطالــباته تــتجاوز قــيمة الضــمانة  أن يشــمل دائــنا مضــمونا عــلى نحــو آخــر طالم ــ 
 .الرهنية

  
  الإطار المؤسسي -٤

، فانها ينبغي "المحكمة" صـلة بالتعلـيق الوارد أعلاه بشأن تعريف مصطلح         ٧٥حيـث ان للفقـرة      
أن توضِّـح أنـه حـتى في حالـة مـنح ممـثل الإعسـار أو غـيره من الأطراف الثالثة مسؤولية واسعة                    

 المحكمــة، ســتظل مشــاركة المحكمــة ضــرورية، بمقتضــى معظــم الــنظم   كوســيلة لــلحد مــن دور
وهذا بدوره  . حالما يطرأ خلاف بشأن مسألة من المسائل التي كُلّف بها ممثل الإعسار           القانونـية   

يـبين أيضـا ضـرورة تعزيـز القـدرات القضـائية في الولايـات القضـائية الـتي تكون تلك القدرات           
ُـــفهم خطــأ بأنهــا توحــي بإمكانــية تفــادي الــلجوء إلى  أمّــا المناقشــة الحا. ضــعيفة فــيها لــية فقــد ت

 .، وهو أمر غير صحيح)وبذلك تأخير بناء القدرات(المحكمة 
  
  الموجودات التي تشكّل حوزة الإعسار -٥

مـع تسـليمنا بـأن المسـألة نوقشـت بتفصـيل أكـبر في مواضـع أخرى من الدليل، فإن هذا الباب             
مكانـه أن يوضّح، على نحو أكثر، ضرورة توفير الحماية الكافية           بإ)  مـنه  ١٦٠وبخاصـة الفقـرة     (

إذ يمكـن مثلا أن تشير      . في كـل الحـالات الـتي تُـدرج فـيها الموجـودات المـرهونة ضـمن الحـوزة                  
تخضــع الموجــودات المــرهونة ") قــد"ولــيس  (ينــبغي أن إلى أنــه ١٦٠الجملــة الأولى مــن الفقــرة 
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كما ينبغي أن يضاف إلى الجملة الأخيرة من      .  الحوزة لـبعض تدابـير الحمايـة ، عـندما تُدرج في          
ينـبغي أن يكفـل بالتحديد حماية حقوق ملكية         هـذه الفقـرة مـا يـنص عـلى أن قـانون الإعسـار                

 .الدائن المضمونين في الموجودات المرهونة

بشــكل مناســب إلى وجــود اخــتلافات بــين الولايــات القضــائية ) ١٧٣الفقــرة (ويشــير التعلــيق 
ق بمـا إذا كـان تـاريخ تشـكيل الحـوزة يـتحدّد بالرجوع إلى تاريخ بدء الإجراءات أو                    فـيما يـتعل   

ومـع ذلك، ينبغي أن يعاد النظر في بند  . إلى تـاريخ طلـب الـبدء أو إلى تـاريخ أي حـدث آخـر               
مـن هـذا الـباب مـن أجـل تجسـيد هـذه البدائل لأن المشروع الحالي لا يشير سوى                     " الأغـراض "

 .عند بدء الإجراءات في الحوزة إلى الموجودات المدرجة
  
  حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها -٦

يخلُـص هـذا الـباب إلى أن الاسـتثناء مـن انطـباق الوقـف مناسـب عـندما يكـون لازمـا للحفاظ                        
ونحن لا نختلف ). ١٨٤ و ١٨٢ والفقرتين ٣٥أنظـر مـثلا التوصـية    (عـلى مطالـبة ضـد المديـن      

ــنا نتســاءل إن ك    ــع المحــتوى، لكن ــيدات      م ــدون تعق ــيجة نفســها لا يمكــن ببســاطة وب ــت النت ان
ســريان قــانون الــتقادم فــيما يــتعلّق " يعطّــل"الاســتثناء أن تــتحقق، مــن تعــريف الوقــف حــتى لا 

وفي غــياب ســريان قــانون الــتقادم، ينــبغي أن تظــل حقــوق الدائــن في  . بالمطالــبات ضــد المديــن
هي نفس الحقوق التي كانت قائمة في اليوم    مطالبـته ضد المدين في اليوم الذي يرفع فيه الوقف           

وإذا كـان تعطـيل قـانون الـتقادم قـد أدرج فعلا في المفهوم الحالي                . الـذي بـدأ فـيه نفـاذ الوقـف         
الــوارد في الدلــيل بشــأن الوقــف، فــإن الســؤال الأعــم يطــرح بشــأن ســبب ضــرورة الاســتثناء     

 .ضد المدين" الحفاظ على مطالبة"لأغراض 

حمايـة قيمة الجزء المضمون من المطالبة، سيكون من المفيد جدا أن يرد في   ولـدى مناقشـة تقنـية       
 مـا يفـيد بـأن هـذا الـنهج يـنطوي عـلى قـدر مـن التعقيدات أقل بكثير مما ينطوي                   ٢١٥الفقـرة   

علــيه الــنهج الــبديل المــتعلق بحمايــة قــيمة الموجــودات المــرهونة، خاصــة أن الــنهج الأول يــزيل     
 المعقدة والمتواصلة التي ينطوي عليها النهج الثاني، وبالفعل فإن هذا           الحاجـة إلى قـرارات التقييم     

الـنهج، رغـم مناقشـته الضـئيلة في الدلـيل، فقـد يكـون الـنهج الأنسـب بالنسبة لغالبية الولايات            
القضـائية في الأسـواق الناشـئة الـتي تفـتقر إلى الإطار المؤسسي اللازم لاجراء الحسابات المعقّدة                  

 .مة الضمانة الرهنيةوالمتواصلة لقي
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 :التعليقات الأخرى بشأن الحفاظ على حوزة الإعسار

) ب (٣٨قـد يكـون مـن الضـروري حـذف الحكـم الـوارد بـين معقوفـتين في التوصية                      • 
لأن هــذا المفهــوم مــن شــأنه أن يــزيد مــن تعقــيد تحديــد القــيمة بإثارتــه لمســائل إضــافية في مجــال 

 .تقدير القيمة

ى غـير المديـن قد تتأثر أيضا بأمر يتعلّق بالتدابير المؤقتة، فإن الفقرة              بمـا أنّ أطـرافا أخـر       • 
وليس بالنسبة   (بالنسـبة للأطـراف المعنية بصورة عامة       ينـبغي أن تـناقش شـروط الإشـعار           ١٩٩

 ).للمدين فحسب

سقط مباشرة قبل المناقشة التي تبدأ في الفقرة        ") التصـفية ‘ ٢‘("يـبدو أن عـنوانا فرعـيا         • 
١٨٨. 

  
  استخدام الموجودات والتصرّف فيها -٧

عائدة لها من   " فوائد" إلى ضـرورة أن تدفع الحوزة ، كنفقات لإدارتها، أي            ٢٣٧تشـير الفقـرة     
وبــدلا مــن التركــيز الضــيق وغــير     . مواصــلة اســتخدام الموجــودات المملوكــة لطــرف ثالــث     

سـتحقة لطـرف ثالث   العـائدة لـلحوزة، يـبدو أن كافـة المطالـبات الم       " الفوائـد "الموضـوعي عـلى     
وقـد يكـون من المفيد    . بسـبب مواصـلة اسـتخدام موجوداتـه ينـبغي أن تُعـامل كـنفقات إداريـة                

 . لكي تتضمن المفهوم الأخير٢٣٧تنقيح الفقرة 

" على وجه التحديد  "، ربمـا تجـدر الاستعاضـة عن عبارة          ٢٢٠وفي الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة          
 ".على سبيل المثال"بعبارة 

  
  العقود ةمعامل -٨

.  بحكم الفعل  الإنهاءإن التركـيز في المناقشـة الحالـية للشـروط بحكـم الفعـل يقتصـر على شروط                   
لكــن قــد يكــون مــن المفــيد أيضــا أن يتــناول الدلــيل الــنهج المعمــول بــه في الولايــات القضــائية   

مثل الشروط التي تدعو    (والمتمـثل في إبطـال أو قـبول أنـواع أخـرى مـن الشـروط بحكم الفعل                   
إلى فـرض فـائدة جزائـية أو غيرهـا مـن الرسـوم على الإعسار أو على بعض الأحداث الأخرى                     

 ).الدالة على الإعسار

وعـلى غـرار مـا ورد أعـلاه بشأن استخدام الموجودات والتصرّف فيها، فإن الإشارة في الفقرة               
 ينبغي  بموجب عقد رُفض في وقت لاحق كنفقات إدارية       " المـنافع المتحصـلة   " إلى معاملـة     ٢٧٠
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مدفوعات أن تـنقح من أجل الإشارة، بدلا من ذلك، إلى أن النفقات الادارية ستسدد من أي                 
 . بموجب تلك العقود خلال الفترة التي سبقت الرفضتصبح مستحقة

ونحـن نـتّفق بالكـامل مع ما جاء بشأن جواز أن يحدّ القانون من المطالبات المتعلقة برفض عقد                   
 بـيد أن التعليق لا يناقش هذه المسألة، فيما يبدو، إلاّ من حيث              ).٦٨التوصـية   (طويـل الأجـل     

، ولذلـك ينبغي أن يتوسّع في  )٢٨٥الفقـرة   (هـي مسـألة تـتعلق بعقـود الإيجـار الطويلـة الأجـل               
وبصـورة أعم، قد يكون من المفيد جدا أن تُـوسَّع المناقشة بشأن تعويض الرفض              . هـذه الـنقطة   

ح المجــال للقــانون لكــي يحــدّ مــن الــتعويض في الظــروف   لتشــمل فــت) ٢٨٢ و ٢٨١الفقــرتان (
ليس بالنسبة للعقود الطويلة الأجل فحسب ولكن أيضا بالنسبة للحالات التي يفضي            (المناسـبة   

فـيها فـرض فـائدة جزائـية أو غيرهـا مـن أنـواع الرسـوم المتصلة بالتقصير إلى مطالبة ضد المدين                       
أمـا الـنص الحـالي بشأن       ). حسـاب هـذه الرسـوم     تكـون أكـبر بكـثير مـن المطالـبة الأصـلية قـبل               

جـواز تحديـد احتسـاب الـتعويض وفقـا للقـانون العـام المنطبق فهو نص غير كاف لأنه من غير                      
ــا لذلــك بغــية عــدم المســاس        ــه خلاف ــتعويض المســموح ب المــرجح أن يحــدّ القــانون العــام مــن ال

 .بمطالبات الدائنين الآخرين في عملية الإعسار
  
  بطالالإ إجراءات -٩

المعاملات التي قُصد بها أن "في تعريف " الدائنين المحتملين "يظـل الغمـوض يكتنف سبب إدراج        
، )٣١٤ والفقرة ٧٣التوصية " (تحـبط أو تعطّـل أو تعـرقل قدرة الدائنين على تحصيل المطالبات        

ة في خاصـة وأن السـبب الرئيسـي لأحكـام الإبطـال هـي إلغـاء المعاملات التي تمسّ بمبدأ المساوا               
والجديـر بالذكـر أن هــذه هـي الفـئة الوحــيدة، فـيما يـبدو، مــن       . الدائـنين الفعلــيين المعاملـة بـين   

. المعــاملات القابلــة للإبطــال والــتي تعــرَّف بالإشــارة إلى مجموعــة أخــرى غــير الدائــنين الفعلــيين 
 وربمــا الإشــارة(وســيكون مــن المفــيد أن يــتم في الدلــيل توضــيح أســاس هــذه القــاعدة الخاصــة   

كذلـك إلى أن المشـاكل المتصـلة بالإثـبات والمشـار إلـيها في الدلـيل مـن شـأنها على الأرجح أن           
وإذا لم يكن ثمة أساس معيّن للنص المتعلق        "). دائن محتمل "تـتفاقم عندما يتعلّق الأمر بالنية تجاه        

 .بالدائنين المحتملين، فإنه قد يكون من الضروري حذفه لتفادي البلبلة

فهي، فيما  ) ٨٢التوصية  (عاملات التي يمكن أن تستخدم في الدفاع بالنسبة للإبطال          أمّـا فـئة الم    
المعاملات التي أبرمت بمقتضى حلّ طوعي أو  ) أ(يـبدو، محـدودة بـدون مـبرّر إذ أنهـا لا تشـمل               

ــيم، أو      ــادة التنظ ــة لإع ــراءات معجّل ــتي أبرمــت بمقتضــى    ) ب(حــتى بمقتضــى إج ــاملات ال المع
الـتي لا يــتم تحويـلها لاحقــا إلى إجــراءات   ) أو إعــادة التنظـيم المعجّلــة (يم إجـراءات إعــادة التنظ ـ 
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 ومــن المفــيد جــدّا أن تُــدرج هــذه المعــاملات ضــمن المعــاملات الــتي تشــكّل دفاعــا )٥(.للتصــفية
 ).أو أن يُضاف توضيح لسبب عدم ملاءمة هذا الإدراج( بالنسبة للإبطال 

 ).والإبقاء على الجملة ذات الصلة (٨١وصية وأخيرا، من المفضل حذف المعقوفتين في الت
  
  المشاركون -١٠

بغـية تجنـب الايحاء بأن كافة ممثلي الإعسار بإمكانهم القيام بهذا الدور، يمكن حذف المعقوفتين                
ــيا بــين المعقوفــتين ليصــبح نصــها    ) ج (٩٥في التوصــية  كمــا يمكــن تنقــيح العــبارة الــواردة حال

 ..."عسار لأغراضفي حال تعيين ممثل إ: "كالآتي
  

  الدائنين معاملة مطالبات -١١
الأسـاس المـنطقي الرئيسـي لهـذا الـباب، أي أن المطالـبات المسـتبعدة من إجراءات الإعسار هي                    

، ليس بالضرورة )٥٧١انظر على وجه التحديد الفقرة (مطالـبات غـير قابلـة للتحصـيل قانونيا          
ر السعي لاسترداد بعض المطالبات غير      وبخـلاف ذلـك، يتيح عدد من قوانين الإعسا        . صـحيحا 

مـثل المطالـبات المضمونة أو مطالبات الحكومة المتعلقة         (القابلـة للإثـبات في إجـراءات الإعسـار          
وبذلـك، سـيكون من المفيد جدّا أن يتم في          . خـارج إجـراءات الاعسـار وبموازاتهـا       ) بالضـرائب 

اقطة التي تُستبعد من إجراءات الإعسار؛      للمطالبات الس ‘ ١‘المناقشـة التميـيز بين الآثار البديلة        
. الحفـاظ عـلى سـبيل بديـل للتظـلم بالنسـبة للمطالبات المستبعدة من إجراءات الإعسار                ‘ ٢‘و  

ولأســباب مماثلــة، ينــبغي للمناقشــة الــتي تتــناول عــدم تقــديم المطالــبات أن توضّــح صــراحة أنهــا   
ار الإعسار ولا تتناول المطالبات التي      تتـناول عواقـب عدم تقديم المطالبات اللازم تقديمها في اط          

 .يمكن أو يجب إنفاذها خارج إطار الإعسار
  

  الأولويات والتوزيع -١٢
باعتبارها أمرا ذا صلة    " الحاجـة إلى إنفـاذ الالتزامات الدولية      "، إشـارة إلى     ٦٣١نجـد في الفقـرة      

وسيكون من  . ادفي مـنح صـفة الأفضـلية للديـون المسـتحقة مـن المديـنين مـن الشـركات والأفر                   
المفـيد جـدّا شـرح الدوافـع الكامـنة وراء هذا الحكم، سيما وأن هذه الإشارة قد تُـفهم، خلافا       

__________ 
عادة التنظيم المدفوعات التي تتم بمقتضى كل من الإجراءات المعجّلة لإ  ) ٣٢٩الفقرة (من ناحيته، يعتبر التعليق   (5) 

والاتفاقات الطوعية لإعادة الهيكلة بمثابة الدفاع بالنسبة للإبطال، لكنه ما زال يجعل هذا الدفاع مقتصرا على     
 . الحالات التي بدأت إجراءات التصفية بشأنها لاحقا
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ــية     ــتزامات الدول ــتعلّق بالال ــنينلذلــك، عــلى أنهــا ت ــؤدي إلى الفهــم   (ذوي الســيادة للمدي ممــا ي
 ).الخاطئ بأن الدليل يوفّر أيضا التوجيه بشأن مسائل إعسار الأطراف ذات السيادة

  
   الذمة إبراء -١٣

تـرد في التعلـيق مناقشـة مسألة إبراء ذمة الأشخاص الاعتباريين في إجراءات إعادة التنظيم، بيد                 
ــألة  ــذه المسـ ــناول هـ ــيات لا تتـ ــة في   . أن التوصـ ــألة الهامـ ــذه المسـ ــناول هـ ــبغي أن تُتـ ولذلـــك ينـ

 .التوصيات
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


